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  في الظروف القاھرة التعویض عن تأخر المدین في تنفیذ التزاماتھ

  . محمد مصطفى بركات الطراونھ

  .القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة مؤتة ،  الكرك ، الأردن  قسم

  mohammadtarawneh012@gmail.com :البرید الإلكتروني

  : ملخص البحث

ح��ال ت��أخر الم��دین ف��ي تنفی��ذ التزامات��ھ یعتب��ر موض��وع التع��ویض المس��تحق ف��ي 

وخاصة ف�ي الظ�روف الق�اھرة باعتب�اره یمث�ل أح�د ح�الات اس�تحقاق التع�ویض ف�ي اط�ار 

المسؤولیة العقدی�ة وھ�و م�ن اھ�م المواض�یع لأن دراس�تھا ت�م تقس�یمھا ب�ین أحك�ام الق�انون 

تع�ویض المدني المقارن وأحكام الفقھ الاسلامي حیث قس�م ھ�ذا الن�وع م�ن التع�ویض إل�ى 

عن تأخر المدین في تنفیذ التزامھ وھو القی�ام بعم�ل أو الامتن�اع ع�ن عم�ل والن�وع الث�اني 

وھو التعویض المستحق بمبلغ من النقود وھو م�ا اص�طلح عل�ى تس�میتھ بالفائ�دة القانونی�ة 

  .وقد بحثت كل ما یتعلق بھذا الموضوع في ھذا البحث

تنفیذ التزامات ، ظروف ،  عقدیةمسؤولیة ،  تعویض، مدین  :الكلمات المفتاحیة

  .قاھرة
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Compensation for the debtor’s delay in fulfilling his 

obligations in force majeure 
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Abstract: 

The subject of the compensation due in the event of the 

debtor’s delay in fulfilling his obligations, especially in force 

majeure, is considered one of the cases of compensation 

entitlement within the framework of contractual liability, and it 

is one of the most important topics because its study was 

divided between the provisions of the comparative civil law 

and the provisions of Islamic jurisprudence, where this type of 

compensation was divided into compensation for Delay by the 

debtor in carrying out his obligation, which is to do an act or 

abstain from work, and the second type is compensation due 

with an amount of money, which has been termed as legal 

interest, and everything related to this topic has been 

discussed in this research. 

Key words: Debtor,  Compensation , Contractual liability ,  

Fulfillment Of Obligations , Under  Aforce Majeure. 
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  :المقدمة

یعتبر موضوع التعویض المستحق في حال تأخر المدین في تنفیذ التزامھ، 

وخاصة في الظروف القاھرة باعتباره یمثل أحد حالات استحقاق التعویض في إطار 

المسؤولیة العقدیة، من المواضیع ذات الأھمیة لان دراستھا قد وزعت فیما بین  أحكـام 

الفقھ الإسلامي المعاصر، حیث یقسم ھذا النوع مـن  القانون المدني المقارن، وأحكام

التعـویض وفقاً لأحكام القانون المدني المقارن إلى نوعین، أولھما، التعویض عن تأخر 

المدین فـي تنفیـذ التزامھ بوجھ عام، أیاً كان ھذا الالتزام، سواء أكان التزاماً بالقیام بعمل 

أما النوع الثاني، فھو التعویض المستحق عن أو بالامتناع عن عمل أو تسلیم شيء ما، 

تأخر المدین فـي تنفیـذ التزامـھ المتمثل بأداء مبلغ من النقود، وھو ما اصطلح على 

تسمیتھ بالفائدة القانونیة أو بفائـدة التـأخیر ومدى تأثیر الظروف القاھرة على تلك الفائدة 

  . القانونیة وھو محور تلك الدراسة 

انا  بدراسة مفھوم التعویض من الناحیتین اللغویة والاصـطلاحیة، ومن ھنا فقد بد

وشـروط اسـتحقاق التعویض في إطار المسؤولیة العقدیة، وھي الخطأ والضرر وعلاقة 

السببیة والإعذار، وأنـواع التعویض، وھي التعویض الاتفاقي والقانوني والقضائي، كما 

اقھ القانوني الصحیح، بتحدید موقعـھ تـم دراسـة وضع التعویض عن التأخیر ضمن سی

مـن أحكـام التعویض في إطار المسؤولیة وھناك  انقسام بین مؤید ورافض لھ، ولأن 

القوانین المدنیة العربیـة المقارنـة اختلفت مواقفھا منھ، لذلك تم البحث في ھذه المسألة 

لى ثلاثة وتصنیف بعض ھذه القوانین حسب موقفھـا من ھذا النوع من التعویض إ

  .اتجاھات

الاتجاه الأول، القوانین التـي رفضـت الأخـذ بالتعویض عن التأخیر في تنفیذ  

الالتزام بوجھ عام وبالفائدة القانونیة، ویمثل ھذا الاتجاه القـانون المدني الأردني، أما 

 الاتجاه الثاني، فھو القوانین التي أخذت بكلا النوعین، وھو القانون المـدني المصري

وقانون الموجبات والعقود اللبناني، والاتجاه الثالث، القوانین التي أخذت بـالنوع الأول 

دون الثاني، وشمل ذلك القانون المدني الیمني والكویتي والإماراتي، ومشروع القـانون 

  .المـدني الفلسطیني
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دراث ا  

یة بعد التنفیـذ یعتبر التعویض أحد المواضیع المھمة في إطار المسؤولیة العقد

العینـي للالتزام وخاصة الحالة التي نحن بصددھا ھنا والمتعلقة بحالة تأخر المدین في 

تنفیذ التزاماتھ في الظروف القاھرة الذي یحتل المرتبة الأولى في الأھمیة باعتباره یمثل 

ة الغایة المرجوة مـن وراء العقـد، ولكن في ظل غیاب التنفیذ أو تأخره، تبرز أھمی

التعویض كونھ الوسیلة التي من خلالھـا یـتم جبر الضرر الذي یصیب الدائن، وینصب 

البحث في ھذه الموضوع على التعویض الذي یسـتحقھ الدائن في حال تأخر المدین في 

تنفیذ التزامھ وخاصة اذا ما تعلق الامر بالظروف القاھرة وما اكثرھا في تلك الأیام 

التعویض في : سة ھذا الموضوع بتقسیمھ إلى المبحث الاولالمعاصرة، وسوف أقوم بدرا

اطار المسؤولیة العقدیة وسوف أقسمھ إلى المطلب الأول مفھوم التعویض في إطار 

مفھوم ومضمون التعویض : الفرع الأول، المسؤولیة العقدیة وشروط استحقاقھ وحالاتھ

الفرع الثاني ، م التعویضالغصن الاول مفھوم التعویض الغصن الثاني التعقیب على مفھو

، الغصن الثاني التعویض القانوني، القسم الأول التعویض الاتفاقي، أنواع التعویض

أحكام التعویض عن تأخر المدین في : والمطلب الثاني، الغصن الثالث التعویض القضائي

 :الفرع الثاني، تنفیذ التزامھ الفرع الأول شروط التعویض عن التأخیر وكیفیة تقدیره

التعویض الذي یستحقھ الدائن في حال تأخر المدین في تنفیذ التزامھ في الظروف القاھرة  

  .وسیكون ذلك من خلال ذلك المبحث وسیكون متفرع عنھ مطالب وفروع
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  المطلب الأول

  الطبيعة القانونية للتعويض في المسؤولية العقدية

ك من خلال البحث یتناول ھذا المطلب دراسة التعویض من حیث المفھوم، وذل
عن معناه اللغوي والاصطلاحي الوارد في كتب اللغة والفقھ، من خلال التعرض للعدید 
من التعریفات التي حاول واضعوھا تحدید مفھوم التعویض، وكذلك دراسة العلاقة القائمة 

  بین مصطلحي التعویض والضمان فیما إذا كانا یؤدیان نفس المعنى أم لا؟ 
ویض وطرق تقدیره، وكذلك سیتم البحث في شروط استحقاق ودراسة أنوع التع

التعویض في إطار المسؤولیة العقدیة والمتمثلة بالخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببیة 
والإعذار، وما یتفرع عن دراسة ھذه الشروط من مسائل قانونیة، وحتى تكون دراسة 

لاتفاقي والقانوني وحالات التعویض شاملة ستكون أنواع التعویض الثلاث، القضائي وا
استحقاقھ محلاً للدراسة والبحث، وتتوزع دراسة ھذه المواضع على فرعیین، یتناول 
الفرع الأول، مفھوم التعویض وأنواعھ، أما الفرع الثاني، فیتناول شروط استحقاق 

  .التعویض في إطار المسؤولیة العقدیة وحالاتھ

  ارع اول

وض ووف ار  

ط المعنى الاصطلاحي للتعویض الوارد في كتب الفقھ بمعناه اللغـوي، یرتب
ولتحدیـد وبیان ھذه العلاقة لا بد من البحث في كلا المعنیین على حدا، ومن ثم الربط 

  .بینھمـا، ، وفي الغصنین التالیین سیتم دراسة ھذه المواضیع

ًأو ضوف ار  

  : مفھوم التعویض
خوض في المعنى الاصطلاحي للتعویض لا بد أولاً من التعویض لغة، قبل ال

البحـث في المعنى اللغوي لھ، فالأصل اللغوي لكلمة التعویض ھو العِوضُ، والعـوض 
أعطاه إیاه بدل ما : عَوضاً  -بكذا وعنھ ومنھ) عاضَھُ (والخَلفَُ ویقال  (١) معنـاه البَـدلُ 

  .ذھب منھ، فھو عائض
أخـذ العـوض، : ني البدل، وتعوّض منھ، واعتـاضومن ذلك أیضاً أن العِوَض یع

  .أصبت عِوضاً : وعاضھ أصاب منھ العوض، وعُضتُ )٢(
ض الشيء عن فلان  ض، حیث یقال عوَّ فلفظ التعویض مأخوذ من الفعل عوَّ
ض منھ أي أخذ العِوَض، و إعتاض  معناه أعطاه عوضا أي بدلا أو خلفا، ویقال أیضا تعوَّ

                                      
 . ٦٤٣ص . ١٩٦١. مطبعة مصر: مصر. ٢المعجم الوسیط، ج )١(
 –بیروت . ٧م . معجم لسان العرب. منظور، العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرمأبن  )٢(

  .٢ص . دار صادر: لبنان



    ف القاھرةالتعویض عن تأخر المدین في تنفیذ التزاماتھ في الظرو
  

- ٢٤٤٨ - 

 

، وعوض علیھ أي أعطاه بدل )١(وإعتاض منھ أي أخذ العوض فلانا أي سألھ العِوَض،
  .، والتعویض ھو البدل والخلف في الاستقبال)٢(الضرر، وجمع عوض ھو أعواض

 و بھ، منھ عاضھ أعواض، والجمع البدل، العوض، العرب، لسان في وجاء
و  و أعاضھ و عوضھ ومعوضة عیاضًا و عوضًا عاضھ قولك مصدر والعوض

  . )٣(المعوضة سمعاوضھ، و الا
 عن الحدیث عند التعویض اصطلاح یستعملون لا الإسلامیة الشریعة فقھاء و

 ما طیاتھ في یحمل عندھم فالضمان الضمان، اصطلاح یستعملون وإنما جبر الضرر
  .)٤(المدني القانون فقھاء عند التعویض من اصطلاح بھ یقصد

 شغل: "ھو الفقھاء لسان في الأعم بمعناه الضمان أن الخفیف علي الشیخ وذكر
 عند شرعًا أداؤه مطلوبًا فیھا ثبوتھ والمراد عمل أو مال من بھ الوفاء بما یجب الذمة
  .)٥("أدائھ شرط تحقق

 أو المال تلف من لحقھ عما الغیر بتعویض الالتزام "بأنھ آخر باحث عرفھ كما
  . )٦("یةنالإنسا بالنفس الحادث الكلي أو الجزئي الضرر عن أو ضیاع المنافع

مما سبق یتبین أن المعنى اللغوي لمصطلح التعویض عند البحث في أصـلھ 
یأتي بمعنى البدل والخلف بأن یقوم شيء مقام شيء آخر، وعند ) العِوض(الثلاثـي وھو 

أما  .الربط مـا بـین المعنى اللغوي للتعویض ومعناه الاصطلاحي تظھر العلاقة بینھما
بأنھ عبارة عن مبلغ من النقود، أو أي ترضیة مـن جنس  التعویض اصطلاحاً، فیعرّف

الضرر، یساوي المنفعة التي كان یحصل علیھا الدائن لو نفذ المدین التزامھ علـى النحـو 
الحق الذي : الذي یقضي بھ مبدأ حسن النیة في التعامل ویعرّف كذلك التعویض بأنھ)٧(

امھ، والذي قد یتخذ شكل النقد أو أیة ترضیة یثبت للدائن نتیجة لإخـلال مدینـھ بتنفیـذ التز
معادلة للمنفعة التي سینالھا الـدائن، ولـو لـم یحصل الإخلال بالالتزام من جانب 

  .)٨(المدین

                                      
 .٥٣٨، ص ١٩٨٦، دار المشرق، بیروت، ٢٦المنجد في اللغة والإعلام، الطبعة  )١(
 .٧٢٢، ص ١٩٨٦المنجد الأبجدي، الطبعة الثامنة، دار المشرق، بیروت،  )٢(
  .عوض مادة.55 ص والترجمة، للتألیف المصریة الدار العرب، لسان ور،منظ ـ ابن )٣(
 الإسلامي الفقھ في تطبیقیة دراسة الأدبي، الضرر عن التعویض ، السمیع أسامة عبد، ـ السید )٤(

  .21 ،ص 2007الإسكندریةالجامعة الجدیدة، والقانون،دار
 قسم طلبة على ألقیت ول، محاضراتالأ القسم الإسلامي، الفقھ في علي، الضمان، ـ الخفیف )٥(

  .5 ص ، 1971القاھرة، العربیة، والدراسات البحوث معھد القانونیة، والدراسات البحوث
 مجلة الإسلامي، الفقھ في موجباتھ تحدید في وأثرھا الضار الفعل ضمان حكمة أیمن، صالح ـ علي )٦(

  .3 ص الھاشمیة، الأردنیة المملكة 119 الطبعة رقم ،٤العدد رقم للبحوث والدراسات، سنویة مؤتة
 ١ط . ٢ج. الوجیز في النظریة العامة للالتزام: محمد سعید الرحو،. حسن علي ، ود،  الذنون (٧) 

  .٩١ص. ٢٠٠٤. دار وائل للنشر والتوزیع: الأردن –عمـان .
 -ـانعم. دون ط. التعویض القضائي في المسؤولیة العقدیة: حسن حنتوش رشید ،، الحسناوي  )٨(

  . ٣٩ص . ١٩٩٩. دار الثقافـة للنشر والتوزیع: الأردن
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أما في الاصطلاح فیعرف التعویض على أنھ المال الذي یحكم بھ على من أوقع 
الذي لحق  ضررا على غیره في نفس أو مال أو شرف، كما یقصد بھ جبر الضرر

المصاب، وھو في ذلك یختلف عن العقوبة التي یقصد بھا مجازاة الجاني على تصرفاتھ 
وردع غیره، ولھذه التفرقة أھمیتھا، حیث یترتب عنھا أن التعویض یقدر بقدر الضرر، 

  .)١(بینما العقوبة تقدر بخطأ الجاني ودرجة خطورتھ
لي أو الوطني بوصفھ أثر و یعرف أیضا على أنھ التزام یفرضھ القانون الدو

الدولیة أو المسؤولیة المدنیة أو الجنائیة في إطار القوانین الوطنیة،  لتحقق المسؤولیة
فھو بھذا الوصف  ونتیجة لانتھاك الشخص القانوني الالتزام الذي یفرضھ علیھ القانون،

ن الطرف إذا ما ثبت ذلك، فا التزام تبعي، ونتیجة لارتكاب العمل غیر المشروع، وعلیھ
غیر المشروع بالحصول على  المتضرر یكون مخولا في مواجھة مرتكب العمل

  .)٢(أضرار بطریقة كافیة التعویضات بما یؤدى إلى إصلاح ما لحقھ من
ویقصد بھ كذلك مضمون التزام یلقى على عاتق دولة في أعقاب حرب بتقدیم 

ھا بسبب الحرب، وقد تعویضات كافیة عن الأضرار التي أصابت دولة أخرى أو رعایا
  .١٩١٩استخدم اللفظ بھذا المعنى في معاھدة فرساي لعام 

  
  التعقیب على مفھوم التعویض

مما سبق یتبین بأنھ یوجد علاقة ما بین المعنى اللغوي للتعویض ومعناه 
الاصطلاحي، ذلك أن معناه اللغوي یشیر إلى أنھ البدل والخلف ومعناه الاصطلاحي یفید 

مثـل للدائن البدیل الذي یحصل علیھ لیخلف المال الذي تسبب المدین بأن التعویض ی
  .بفقدانھ من الدائن بسبب إخـلال المدین بتنفیذ التزامھ

وبكلمات مختصرة وبمعنى آخر یعرّف التعویض على أنھ جـزاء المسـؤولیة 
ولیة أن جزاء المسؤ: القول )٣(عنـد یستشف من ھذا التعریف بأن التعویض بمثابة عقوبة 

جزاء لھ على ) أي المدین(ولیة ھو التعویض تقع على الشخص المطالب بأدائھ المسؤ
إخلالھ بتنفیذ التزامھ، مع أن الغایة من التعویض في المقام الأول تتمثل في محاولة جبر 
الضرر الذي لحق بالدائن نتیجة لتقصـیر المدین في تنفیذ ما علیھ من التزامات تجاه 

  .الدائن

                                      
لیلى بن حمودة، المسؤولیة الدولیة في حالة الأضرار التي تلحق الأجانب، رسالة ماجستیر، جامعة ـ  )١(

 .١٣١ص ١٩٧٧الجزائر، معھد الحقوق والعلوم السیاسیة، 
ات أھمیتھا في خلق الاستقرار ودعم عز الدین الطیب آدم، التعویضات بعد الأزم/ـ البروفیسور )٢(

  :المصالحة الوطنیة، أنظر الموقع 
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یض في القانون فإن المشرعین الأردني والمصري لـم أما عن تعریف التعو
یضـعا تعریفاً لھ، وھذا ما یتماشى مع المنھج التشـریعي السـلیم الـذي یتجنـب وضـع 
التعریفـات للمصطلحات القانونیة ویترك ذلك للفقھ، لأن من أھم ما یجب أن یتسم بھ 

شيء المعرف ومانعاً من دخول التعریف بـأن یكـون جامعاً مانعاً، جامعاً لكل عناصر ال
عناصر غریبة عنھ، وحسـناً فعل المشرع عندما تجنب وضع تعریف لمصطلح 

 ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(فبالعودة إلى نصوص القانون المدني الأردني رقم  )١(التعویض
الأحكام الخاصة بالتعویض في إطار المسؤولیة العقدیة، یتبین بأنھا لم تعرّف التعـویض 

  .ببیان الأحكام الخاصة بھ من حیث حالات استحقاقھ وأنواعھوإنمـا أكتفت 
كما یلاحظ على المشـرع الأردني أنھ استعمل مصطلحین للدلالة على  

التعویض، ھما، التنفیذ بطریق التعویض ومصـطلح الضمان تأثراً بالفقھ الإسلامي، وذلك 
مع الفارق الموجود مـن القـانون المذكور، ) ٣٦٤(وحتى المادة ) ٣٦٠(في المواد من 

بین ھذین المصطلحین والذي سیتم توضیحھ في ھذا الجـزء مـن البحث عند البحث في 
مفھوم التعویض في الفقھ الإسلامي ، أما قانون التجارة الأردنـي  فقد استعمل المشرع 

إن الموكل :((ما یلي) ٩٧(المادة .)٢(الأردني فیھ مصطلح التعویض فقط، حیث جـاء فـي 
یلغي الوكالة وكذلك الوكیل بالعمولة الذي ینكل عن وكالتھ یلزم بالتعویض إذا وقع الذي 

وكذلك الحال في القانون  ١الإلغاء أول النكول بدون سبب مشروع ، إذ أن المشـرع 
لم یضع تعریفاً للتعویض وإنما اكتفى بمعالجة  ١٩٤٨لسنة ) ١٣١(المدني المصري رقم 

أنواعـھ، وھي التعویض القانوني الذي یحدده القانون، الأحكام الخاصة بھ بأن حـدد 
والتعـویض القضـائي الـذي یقـدره القاضـي، والتعویض الاتفاقي الذي یحدده أطراف 
العقد وینظمھ القانون، ومن نقاط الاختلاف الموجودة بین القانون المدني الأردني 

تعویض والمرتبطة والقانون المدني المصري على مستوى الأحكـام الخاصـة بـال
بالموضوع الرئیسي لھذه البحث، ھو أن القانون المدني المصري قد أخذ بالتعویض عن 
تأخر المدین في تنفیذ التزامھ إذا كان الالتزام المطلوب تنفیذه ھو دفع مبلغ من المال وفقـاً 

ذا بینما تجاھل القانون المدني الأردني النص على مثل ھ) ٢٢٦(لما نصت علیھ المادة 
  .الحكم

 –أما بالنسبة لمجلة الأحكام العدلیة فھي لم تضع تعریفاً للتعویض أو للضـمان 
فھي بذلك تكون قد سارت على النھج الموجود في القانون المدني الأردنـي  - كمـا تسمیھ

والقـانون المدني المصري، إلى جانب ذلك لا یوجد في مجلة الأحكام العدلیة أحكاماً عامة 
ي إطار المسؤولیة العقدیة كما ھو الحال في القانون المدني الأردني والقانون للتعویض فـ

المـدني المصـري، دون إنكار أنھ قد ورد في مجلة الأحكام العدلیة نصوصاً عامة تتعلق 

                                      
من الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ( ٢٦٤٥(من العدد ( ٢(نشر ھذا القانون في الصفحة  )١(
١/٨/١٩٧٦.  
الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  في( ١٩١٠(من العدد ( ٤٧٢(نشر ھذا القانون في الصفحة  )٢(
)٣٠/٣/١٩٦٦.  
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من المجلة بأن ( ٢٠(بوجوب التعـویض عـن الضرر، ومن ذلك ما تنص علیھ المادة 
لأن الضرر ظلم : (()١(ادة یقول الأستاذ علي حیدروفي شرح ھـذه الم)) الضرر یزال((

وإقرار الظـالم على ظلمھ حرام وممنوع أیضاً فیجب إزالتھ . وغدر والواجب عدم إیقاعھ
فتجویز خیار التعیین، وخیار الرؤیة، وخیار النقد، وخیار الغبن، والتغریر، ورد المبیع 

للمتلف،  ٢ف وتمثل ھذه المادة بخیار الشرط، والحجر والشفعة، وتضمین المـال المتلـ
، وھنالك نصوص .والإجبار على قسمة الأموال المشتركة إنما ھو بقصد إزالة الضرر

قاعدة فقھیة تعبر عن وجوب إزالة الضرر وآثاره الأحكام  )٢(أخرى واردة فـي المجلـة 
والتـي تـنص علـى ) ٣٣(العدلیة لھا علاقة بموضوع التعـویض منھـا المـادة 

ومثال ذلك إذا اضطر إنسان لأكل طعام غیره )) الاضطرار لا یبطل حق الغیر((أن
فإنھ یلزم  )٣(بسبب الجـوع ، وھذا الحكم یتعلق بـالتعویض الواجـب فـي المسـؤولیة 

  . .بتعویض صاحب الطعام التقصیریة لا العقدیة
في  في مجلة الأحكام العدلیة مبادئ عامة للتعویض( ٨٦و  ٨٥(وتمثل المادتان 

الخراج ((على أن ( ٨٥(إطار المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة، إذ تنص المادة 
، فمقتضى ))الأجر والضمان لا یجتمعان((على أن ) ٨٦(وتـنص المادة )) بالضـمان

أنھ طالما كان حائز الشيء مسؤولاً عن تعویض مالكھ في حال تلف ذلك ) ٨٥(المادة 
الشيء تكون من حق الحائز، ومثال ذلك لو حاز  الشيء أو ھلاكھ فإن أي منافع لذلك

شخص مركبة بعقد بیع وانتفع بھا مدة من الزمن ومن ثم ردھا لصاحبھا كونھا معیبة، 
فإن ما حصل علیھ من منفعة نتیجة لاستعمالھ للمركبة خلال مدة حیازتھ لھا تكون من 

فـي حال ھلاكھا حقھ وغیر مطالب بدفع مقابل ذلك لصاحبھا طالما أنھ مسؤول عنھـا 
  .خلال مدة حیازتھ لھا

وذلـك كالمنـافع والأجرة، أما الزوائد . والمقصود بالخراج ھو ما كان غیر متولد 
المال ولیست )٤(المتولدة، ومثال ذلك ولد الدابة ولبنھا وصوفھا وثمر الشجر، فھـي لمالـك 

بأن المسؤول عن من المجلة والتي تبین ) ٨٦(للحائز وكذلك الحال بالنسبة للمادة 
التعـویض لا یكون مطلوباً منھ دفع الأجرة للشيء الذي ھلك عنده في حال كان قد 
استعملھ قبـل ھلاكـھ، وأیضاً لو كان مطلوباً منھ دفع الأجرة في حال لم یكن مسؤولاً عن 
التعویض فإنھ یدفع الأجـرة دون التعویض، ومثال ذلك ولو استأجر شخص مركبة 

                                      
. دار الكتب العلمیة: لبنان -بیروت. دون ط. ١مجلد. درر الحكام شرح مجلة الأحكام: حیدر، علي )١(

  33. ص. دون سنة نشر
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تعدٍ منھ، عندئذ لا یكون مسؤولاً سوى عن دفع الأجرة دون تعویض  وھلكت عنده بلا
  )١(صاحبھا عن قیمتھا 

ومن المواد التي وردت في مجلة الأحكام العدلیة والتي تمثل حكاماً عامـاً 
والتي جـاء ) ٩١(للتعـویض المستحق في إطار المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة، المادة 

یفھم من ھذه المادة أنھ لو فعل شخص ما أجیز )) نافي الضمانالجـواز الشرعي ی((فیھـا 
لھ فعلھ شـرعاً ونشـأ عن فعلھ ھذا ضرر ما فلا یكون ضامناً للخسارة الناشئة عن ذلك، 
ومن الأمثلة على ذلك لو حفر إنسان في ملكھ بئراً فوقع فیھ حیوان مملوك لغیره ومات، 

المالك في ملكھ غیر مقید بشرط السلامة، فلا یتحمل حافر البئر مسـؤولیة، لأن تصرف 
وعند  )٢(أما لو ھلك الحیوان في بئر حفره شخص في الطریق العام فإنھ ملزم بالتعویض 
  البحث في الأحكام الخاصة بالعقود التي نظمتھا مجلة الأحكام العدلیة یتبین بأنھا

من خلال الأحكام  -كما تسمیھ –قد عالجت موضوع التعویض أو الضمان 
التفصیلیة الواردة في كل عقد من ھذه العقود مع ضرب الأمثلة أحیاناً لحالات المسؤولیة، 

من ( ٧٧١(ففي موضـوع التعـویض المستحق في إطار المسؤولیة العقدیة تنص المادة 
إذا ھلـك مـال شخص عند آخر قضاء فإن كان أخذه بدون إذن المالك (( المجلة على أنھ 

كان أخذه بإذن صاحبھ لا یضمن لأنھ أمانة في یده ما لم یكن یضمنھ على كل حال وإن 
مثلاً إذا أخذ شخص . أخذه بصورة سوم الشراء وسـمي الـثمن فھلـك المال لزمھ الضمان

إناء بلور من دكان البائع بدون إذنھ فوقع في یده بـلا قصد أثناء النظر وانكسر لا یلزمھ 
فانكسر ذلك الإناء لزمھ ضمانھ فقط وأما  الضمان ولو وقع ذلك الإناء على إناء آخر

الإناء الأول فلا یلزمھ ضمانھ لأنھ أمانة في یده وأما لو قـال لصـاحب الدكان بكم ھذا 
الإناء فقال لھ صاحب الدكان بكذا قرشاً خذه فأخذه بیـده فوقـع علـى الأرض وانكسر 

ي المسؤولیة العقدیة فھذه المادة فرّقت بین التعویض المستحق ف (( .....ضمنھ ثمنھ
مع أن مجلة الأحكام العدلیة لم تأخذ  –والتعویض المسـتحق في المسؤولیة التقصیریة

عندما ألزمت الغاصب بالتعویض في حال  –بمسمى المسؤولیة التقصـیریة أو العقدیة 
تلف المال المغصوب في یده بغض النظـر عن سبب تلف ذلك المال، وبین التعویض 

ل كانت ید الشخص على المال الحائز ید أمانة، ففي حال تلف المال في المستحق في حا
ید الشخص الذي أخذه على سبیل الأمانة مـن غیـر تعـدٍ أو تقصیر من جھتھ لا یلزم 
بالتعویض، أما إذا أخذ المال لیشتریھ وتلف في یده بعد تسـمیة الـثمن فإنھ ملزم 

وني قریب من مركز المشـتري الـذي بالتعویض، أي بدفع الثمن كونھ في مركز قان
  .انتقلت إلیھ ملكیة ذلك الشيء

                                      
  ٥٨-  ٥٧ص . مرجع سابق: و اللبناني، سلیم رستم باز. ٧٩ - ٧٨ص . مرجع سابق: حیدر، علي )١(
من مجلة الأحكام العدلیة ( ٩١(ویرتبط بالحكم الوارد في المادة . ٨١ص . مرجع سابق: حیدر، علي)٢(

العدید من الأحكـام  الخاصة المتفرعة عنھ، والواردة في نصوص مواد خاصة في المجلة، وھذه المواد 
  )٨٢٤و  ١٠٧٥و  و ٨٢٢و  ٧٩٦و  ٧٩٩و  ٦٠٥: (ھي
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ومن نصوص المواد التي لھا علاقة بالمسؤولیة العقدیة في مجلة الأحكام العدلیة 
ومـا یترتب على ھذه المسؤولیة من تحمل تبعة التعویض، ما ورد علیھ الـنص فـي 

في ید البائع قبل أن یقبضھ المشتري المبیع إذا ھلك (( والتي جاء فیھا  ) ٢٩٣(المـادة 
والتي تنص ( ٢٩٤(وما ورد في المادة )) یكون من مال البـائع ولا شيء على المشتري

 .((إذا ھلك المبیـع بعـد القبض ھلك من مال المشتري ولا شيء على البائع(( على أنھ 
العدلیة من خلال ما سبق عرضھ من نصوص مواد ورد النص علیھا فـي مجلـة الأحكـام 

یتبین أن موضوع التعویض المستحق في إطار المسؤولیة العقدیة تمت معالجتھ في ثنایـا 
النصوص القانونیة التي نظمت العقود على اختلاف مسمیاتھا مثل عقد البیع وغیره من 
العقـود، ومن الملاحظ أن مجلة الأحكام العدلیة استعملت مصطلح الضمان بدلاً من 

 –من خلال الآتي سیتم توضیح مفھوم الضمان في الفقھ الإسلامي مصطلح التعـویض، و
وبیان العلاقة القائمة ما بین مصطلحي التعویض  -باعتباره مصطلحاً متـداولاً فیھ

  .والضمان
عند البحث عن معنى التعویض في الفقھ الإسلامي یتبین بأنھ مصطلح غیر 

وإنما یستعاض عنھ  )١(مسـتعمل ، ویمكن القول في تعریف الضمان بأنھ شـغل 
بمصطلح آخر وھو الضمان الذمة بحق، أو بتعویض عن ضرر، وشغل الذمة ھو 
الالتزام من الشرع للاعتداء جزاء المخالفة أو الالتزام بالعقد ونحوه والتعویض عن 

  :الضرر یشمل
الأضرار الواقعة على النفس الإنسانیة، المقدر منھا كالدیات، وغیر المقدر - ١
  .، مما یدخل في نطاق المسؤولیة الجنائیةكالأروش
الأضرار المالیة، ضمن العقود، عینیة وغیرھا، مما یدخل في نطاق - ٢

  .المسؤولیة العقدیة
الأضرار المالیة في غیر دائرة العقود، عینیة كانت كالغصوب ووضع الید، - ٣

  .)٢(أم غیر عینیة كالإتلافات، مما یدخل في نطاق المسؤولیة التقصیریة
ویعرّف كذلك الضمان بأنھ شغل الذمة بما یجب الوفاء بھ من مال أو عمل، 
والمـراد بثبوتھ فیھا مطلوباً أداؤه شرعاً عند تحقق شرط أدائھ، سواء أكان مطلوباً أداؤه 
في الحال كالدین وبكلمات أخرى یعـرّف الحال، أم في الزمن المستقبل المعین، كالدین 

  )٣(المؤجل إلى وقت معین 
فیعرف الضمان بأنھ شغل الذمة بواجب یطلب الوفاء بھ إذا توافرت شروطھ وقد 

وعند البحث في أحكام  .یطلقونھ على ما یجـب أداؤه من مال تعویضاً عن مال فقد

                                      
أطروحة دكتوراة غیر ). (مقارنة دراسة(الأساس القانوني للتعویض : الخصاونھ، تالا عقاب )١(

  .٩ص . م٢٠٠٥. الأردن. عمان. جامعـة عمـان العربیة للدراسات العلیا). منشورة
دون دار . الكویت. دون ط. نظریة الضمان في الفقھ الإسلامي العام: فیض الله، محمد فوزي. د )٢(

  ١١ص . ١٩٨١. نشر
 ٥ص .سابق مرجع . الضمان في الفقھ الإسلامي: الخفیف، علي )٣(



    ف القاھرةالتعویض عن تأخر المدین في تنفیذ التزاماتھ في الظرو
  

- ٢٤٥٤ - 

 

الضمان في الفقھ الإسلامي یتبین بأن لھ حالات ثلاث، وھي ما اصطلح على تسمیتھا 
الثلاث  فإذا توفرت حالة من الحالاتبضمان العقد وضمان الید وضمان الإتلاف، 

  :المذكورة یكون الشخص عندئذ مطالب بالتعویض، وھذه الحالات الثلاث ھي
ضمان العقد، ویعرّف على أنھ تعویض مفسدة مالیة مقترنة بالعقد، ومثال - ١

ذلك تلـف المبیع في ید البائع عندئذ یكون البائع مسؤولاً عن ذلك وملزم برد الثمن 
وضمان العقد كمصطلح وارد في الفقھ الإسلامي ھو ما یقابلھ في الوقـت  للمشـتري،

الحاضـر المسؤولیة العقدیة التي إذا وجدت وتحققت شروطھا تنھض مسؤولیة المدین 
  .بالتعویض تجاه الدائن، مع الفارق الموجود بینھما

 ضمان الإتلاف، یعرّف على أنھ تعویض مفسدة مالیة لم تقترن بعقد ومثال- ٢
ذلك إتلاف مال الآخرین كقطع شجرة أو كسر زجاج ، وھي المسؤولیة التقصیریة التـي 

  .تلـزم المسؤول عن وقوع الضرر بالتعویض
ضمان الید، یمكن تعریفھ بأن تعویض تلف المال المحجوز، بائتمان أو بغیـر - ٣

وھو في ائتمـان، ومعنى ذلك أن الشخص الذي یكون حائزاً لشيء ما فیتلف ذلك الشيء 
یـده بذلك یكون مسؤولاً عن تلف ھذا الشيء، وتختلف مسؤولیتھ عن تلف ھذا الشيء 
وفقاً لوصفھ في الفقھ الإسلامي، حیث یقسم ضمان وضع الید في الفقھ الإسلامي إلى مـا 

  :یلي
ید مؤتمنة على المال، كید الودیع والمستعیر، فھم غیر مسؤولین عن ھلاك ما  -أ

  .ذا كان نتیجة تعدي أو تقصیر صدر منھمتحت أیـدیھم إلا إ
ید غیر مؤتمنة، لكنھا موضوعة في عقد من عقود الضمان، كید البائع على -ب

المبیـع قبـل القبض، والمشتري بعد القبض، فھؤلاء مسؤولون عن ھلاك المال بغض 
  .النظر عن سببھ ومـا إذا كان قد صدر منھم تعدٍ أو تقصیر أم لا

كید السارق على المال المسروق فھو مسؤول عن ھلاكھ في ید غیر مؤتمنة،  -ج
 .كل الأحوال لأنھ حصل على ھذا المال بغیر عقد ولا إذن

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن ضمان العقد الذي یعرفھ الفقھ الإسلامي غیر  
المسـؤولیة العقدیة، فضمان العقد یكون التعویض فیھ عن مال تالف بسبب العقد، أما 

یة العقدیـة فالتعویض فیھا لیس عن مال تالف وإنما عن ضرر نشأ عن عدم المسـؤول
تنفیذ المدین لالتزامھ العقدي، لذلك فإن قیام المسؤولیة العقدیة یتطلب وجود عقد صحیح 

   .بتنفیذ ما علیھ من التزام فیھ) المدین(لم یقم الملتزم 
ي لمفھوم الضمان یتبـین سلامكما أنھ ووفقاً للتعریفات الواردة في كتب الفقھ الإ

الضمان كمصطلح لھ دلالات أوسع وأعم من المعنى الذي یحملـھ مصـطلح  بـأن
التعـویض، لأن التعویض في إطار المسؤولیة العقدیة یشیر إلى المبلغ المالي الذي یطلب 
من المدین أداؤه للدائن عند تحقق سبب أدائھ المتمثل بالضرر الذي یلحق بالدائن نتیجة 

صیر المدین في تنفیذ التزامھ العقدي على الوجھ الصحیح وفي الوقت المطلوب، أما لتق
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كتب الفقھ فإنھ یشمل التعویض  )١(مصطلح الضمان وفقاً للمعنى الوارد في ، ذلـك أن 
ویشمل كذلك في دلالتھ معنى الالتزام بصورة عامة التزام الكفیل في عقد الكفالة یسمى 

مستعیر یسمى ضمان، فالضمان قـد ینقلب إلى تعویض في ضمان الكفیل، والتزام ال
بعض الحالات كما لو قصّر المكفول في أداء الدین الذي علیـھ لدائنـھ عندئذ تنھض 
: مسؤولیة الكفیل في تسدید ما على مكفولة من دین، وفي ذلك یقول الأستاذ علـي الخفیف

إن تحقق شرط طلبـھ وقـد لا ولما كان الضمان شغل الذمة بما قد یطلب الوفاء بھ (( 
یتحقق شرطھ فلا یطلب كان أعم من الدین، ذلك لأن الضمان لا یستتبع مطالبة الضـامن 
بمـا یشغل ذمتھ في جمیع الأحوال، وإنما یستتبعھ في بعض الأحوال دون بعض، وذلك 

  .)٢()) عندما یتحقق شرط وجوب الأداء

ً واض وأوا  

الناحیة القانونیة من حیث الطریقة التي یتم فیھا تحدید  ویتفـرع التعویض من
التعویض القضائي، الذي یتولى القاضي أمر تقدیره، : مقداره إلى ثلاثة أنوع، ھي

والتعویض الاتفاقي الذي یحدد مقداره طرفا العقد ویكون للقاضي أحیاناً سلطة تعدیلھ، 
قداره دون أن یكون للمحكمة أو والتعویض القانوني الذي ینفرد المشرع فـي تحدیـد م

 .لأطراف العقد في الغالب دور فیھ
قد یكون التعویض نقدیاً وھو الغالب، وقد یكون عینیاً، ویكون التعویض نقـدیاً 
بقیـام المدین بدفع مبلغ من النقود للدائن، أما التعویض العیني فیكون بغیر النقود، ویھدف 

ما لو أتلف المستأجر العین المؤجرة فإنھ یلتزم إلـى جبـر الضرر الذي أصاب الدائن، ك
فكما أن الأصل في التنفیذ أن یكون . بإصلاحھا وإعادتھـا إلى الحال التي كانت علیھ

عینیاً، فكذلك الأصل في التنفیـذ بمقابل أي التعویض أن یكون عینیاً كلما كان ذلك ممكناً، 
ب الحكم  العقدیة في بعض الحالات ویتصور التنفیذ العیني في المسـؤولیة ، بینما یغل
، ومع ذلك لا یحكم  بھذا النوع من )٣(التي یخل فیھا المدین بالتزامھ بالامتناع عن عمل 

  )٤(في دعاوى المسؤولیة التقصیریة ) التعویض العیني(التعویض 
بالتعویض العیني إذا كان ذلك سیلحق ضرراً جسیماً بالمدین یفوق ما ھو لاحق 

ـالذلك أن یحكم بالتعویض على من أنشأ بناءاً في أرض غیره دون أن یحكم بالدائن، ومث

                                      
دار : الأردن -عمان. ١ط). دراسة تحلیلیة مقارنة(المدخل لدراسة الضمان : الأحمد، محمد سلیمان  )١(

  .٢٩-٢٧ص . ٢٠٠٢. ومكتبة الحامـد للنشر والتوزیع
 ٢. ٧ص . الضمان في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق علي،، الخفیف  )٢(
ص . ٢٠٠٥. دار الشروق للنشر والتوزیع: فلسطین - رام االله. ١ط. أحكام الالتزام: دواس، أمین  )٣(

٦٧  
الموقـع . أنـواع التعـویض ومـدى شـمولھ لغیـر المـال: داغـي، علـي محـي الـدین القـره  )٤(
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كانت إزالة البناء سوف تلحق ضرراً جسیماً بمن أنشأه یفوق )١(علیھ بإزالتھ، في حال
من مجلة الأحكام ( ٢٧(الضرر اللاحق بصاحب الأرض ،وذلك تطبیقاً لحكم المادة 

وبما أن الحكم  .((شـد یزال بالضرر الأخفالضـرر الأ((العدلیة، والتي جاء فیھا أن 
بالتعویض العیني مجالھ المسؤولیة التقصیریة وحالاتھ قلیلة في إطـار المسؤولیة العقدیة، 

من  ) ٣٦٣(لذلك سیتم البحث في طرق تقدیر التعویض النقدي، حیث تنص المادة 
لقـانون أو فـي العقـد إذا لم یكن الضمان مقدراً فـي ا((القانون المدني الأردني على أنھ 

 ١(، وتنص كذلك الفقرة ))فالمحكمة تقدره بما یساوي الضرر الواقع فعلاً حین وقوعھ
إذا لم یكن التعویض مقدراً - ١((من القانون المدني المصري على أنھ  ٢٢١من المادة (

، بذلك یتبین أن المشرع .... ))في العقد أو بنص القانون، فالقاضي ھو الذي یقدره،
لأردني حیث أن المقرر في قضاء محكمة النقض المصریة أن الطلب التنفیذ العیني ا

والتنفیذ بطریقة التعویض قسیمان یتقاسمان تنفیذ التزام المدین ویتكافئان  فوراً بحیث 
یجوز الجمع بینھما اذ أن تنفیذ الالتزام اما أن یكون تنفیذا عینیا فیقوم المدین بأداء عین 

تنفیذا عن طریق التعویض في حالة استحالة التنفیذ العیني أو اذا كان  ما التزم بھ أو
مدني مصري ولذلك یكون  ٢٠٣ینطوي على ارھاق المدین وھو ما نصت علیھ المادة 

المشرع الأردني وكذلك المصري قد حددا للتعویض ثلاثة أنواع أو ثلاث طرق لتقدیر 
الذي یلحق بالدائن نتیجة لإخلال المدین التعویض الواجب دفعھ من المدین جبـراً للضـرر 

بتنفیذ التزامھ العقدي، إذ یمكن لإرادة طرفي العقـد أن تحدد مقدار التعویض الواجب في 
حال إخلال أحد طرفیھ بأي من الالتزامات المترتبة علیھ وھو ما یسمى بالتعویض 

و الحـال بالنسبة للفائدة الاتفاقي، أما النوع الثاني للتعویض فھو الذي یحدده القانون كما ھ
القانونیة وللتعویض الذي یحدده قانون العمل، والتعویض القضائي الـذي یقـدره القاضي 
بالاعتماد على ما یقدم لھ من بینات ھو النوع الثالث من أنواع التعویض، ومـن خـلال 

  .الآتي سیتم دراسة كل نوع من ھذه الأنواع
  التعویض الاتفاقي -أ

لطرفي العقد الحق في تحدید مقدار التعویض المستحق في حال أعطى المشرع 
أخـل أحد المتعاقدین بأي من الالتزامات المترتبة علیھ بموجب العقد، وھذا النـوع مـن 
التعـویض اصطلح على تسمیتھ بالتعویض الاتفاقي، ویعرّف بأنھ الاتفاق مقدما، سواء 

الضرر على قیمة التعویض التي تستحق عند إبرام العقـد أو في اتفاق لاحق قبل وقوع 
 .للدائن عند إخـلال المـدین

                                      
. العراق. دامجامعة ص). رسالة ماجستیر غیر منشورة(التعویض العیني : لفتھ، نصیر صبار  )١(

  ٦٨-٦٧ص . ٢٠٠١
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بالتزام من  )١(ویعرّف أیضاً التعویض الاتفاقي على أنھ الاتفـاق بـین الـدائن  
التزاماتھ العقدیة والمدین على التقدیر مقدماً لقیمة التعویض عند عدم تنفیذ الالتزام عیناً 

  )٢(أو التأخیر في تنفیـذه 
لمات أخرى یعرف التعویض الاتفاقي بأنھ اتفاق یقدر فیھ الطرفان مقدماً ، وبك

مقـدار التعـویض الذي یستحقھ الدائن إذا لم ینفذ المدین التزامھ أو تأخر في تنفیذه وسمي 
لأنـھ ـرغم أن  یوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي  )٣(بالشرط الجزائـي 

  قھ استعمل مصطلح الشرط الجزائي إلا أنھ أنصب الذي یستحق التعویض على أساسھ الف
اھتمامھ في تعریفھ على الوظیفة المقصودة منھ وھي تحدید مقدار التعویض، وبذلك 

   .یكون من الأنسب استعمال مصطلح التعویض الاتفاقي
وقد أخذ القانون المدني الأردني بھذا النوع من التعویض وذلك فـي المـادة 

یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقـدما - ١((منھا على أنھ ( ١(ة حیث نصت الفقر )،٣٦٤(
، )) قیمـة الضـمان بالنص علیھا في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون

یجوز للمتعاقدین أن ((منھ على أنھ ( ٢٢٣(وكذلك الحـال بالنسـبة حیث نصت المادة 
لتعویض بالنص علیھا في العقد أو في للقانون المدني المصري مقدماً قیمة ا ٤یحـددا 

أما بالنسبة لموقف ((، ٢٢٠، ٢١٥اتفاق لاحق، ویراعى في ھذه الحالة أحكـام المواد 
 ٢٤٠(مجلة الأحكام العدلیة من التعویض الاتفـاقي، یمكـن وكذلك الحال بالنسبة للمادة 

لمتعاقـدین أن یحددا یجـوز ل((من مشروع القانون المدني الفلسطیني والتي جاء فیھا، أنھ (
مقدماً مقدار التعویض بالنص علیھ في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة أحكام 

  .القانون
والقول بأنھا لم تنظمھ بالصورة المنظم فیھا في كل من القانون المدني الأردني 
والقانون المـدني المصري، فلم تضع لھ أحكاماً خاصة، ولكن ھل یجوز في ظل 

موجودة في مجلـة الأحكام العدلیة الخاصة بالشرط بصورة عامة الاتفاق النصوص ال
على التعویض مقدماً قبل وقوع الضرر؟ للإجابة على ھذا التساؤل یمكن الاعتماد على 

أي انھ )) یلـزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان((من المجلة بأنـھ ) ٨٣(ما جاء في المادة 
لیھ في العقد إذا كان متوافقاً والقانون ولا یخالف یجب احترام وتنفیذ الشرط المتفق ع

مقتضى العقد وكان تنفیذه ممكناً، حیث تقسم ھذه المادة الشروط إلى أنواع ثلاثة، جائزة 
وفاسدة ولغو، والذي یجب مراعاتھ منھا، ھي الشروط الجائزة، ومن الأمثلة على 

إذا اشترط الدائن في الـدین الشروط الجائزة التي سیقت في معرض شرح ھذه المادة، أنھ 
المقسط بأنھ إذا لم یدفع المدین الأقساط في أوقاتھا یصبح الدین معجلاً، إذ یجب مراعـاة 
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  ٧٦ص . ١٩٩٦. دار أبـو المجـد للطباعة
  ٧٤ص . مرجع سابق. أحكام الالتزام: دواس، أمین   )٢(
: مصر -الإسكندریة. دون ط. ٢ج). أحكام الالتـزام(النظریة العامة للالتزام : سعد، نبیل إبراھیم  )٣(

  . ٦٣ص . ١٩٩٩. دار الجامعة الجدیدة للنشر
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، فإذا لم یفِ المدین القسط الأول مثلاً عند حلول أجلھ یصبح الـدین جمیعـھ )١(ھـذا الشرط
تضى العقد فھو اتفـاق معجـلاً وقیاساً على ذلك وبما أن التعویض الاتفاقي لا یخالف مق

جـاز وملـزم بشرط تناسب التعویض مع الضرر وإلا كان للمحكمة تعدیلھ بما یتناسب 
  .والضرر الواقع

  التعویض القانوني -ب
یتولى القانون أحیاناً مسألة تحدید مقدار التعویض الواجب دفعھ للدائن في حال 

نوني یكون في إطار المسؤولیة أخـل المدین بأي من التزاماتھ العقدیة، والتعویض القا
العقدیة كما ھـو الحال بالنسب للفوائد القانونیة وكذلك بالنسبة للتعویضات التي یستحقھا 
العامل في حال إخـلال ، ویكون كـذلك فـي إطـار صاحب العمل بأي من التزاماتھ 

انون العمل العقدیة التي نظمھا قانون العمل من الأمثلة للتعویض القانوني الذي یحدده ق
من ) ٤٥(في المادة . ویعطیھ للعامل تعویضاً لھ عن إخلال رب العمل بالتزامھ العقدي

    .ذات القانون الخاصة بمكافأة نھایة الخدمة
وبما أن موضوع ھذا  البحث یتمحور حول التعویض المستحق للدائن في حال 

ك سیتم التركیز على تأخر المدین في تنفیذ التزامھ العقدي في الظروف القاھرة، لذل
التعویض القـانوني المتمثـل بالفوائـد القانونیة، إذ تعرّف الفائدة القانونیة بأنھا مبلغ من 
النقود قدره القانون مسبقاً وأوجب على المدین دفعھ للدائن عند تأخره في الوفاء بالتزام 

نصاً خاصاً  محلھ مبالغ نقدیھ ومع أن المشرع الأردني لم یورد في القانون المدني
بالفائـدة القانونیـة الواجبة للدائن في حال تأخر المدین في تنفیذ التزامھ، انطلاقا من 
مبررات قانونیة وفقھیھ سـیتم دراستھا لاحقاً في المبحث الثاني من ھذا الفصل، إلا أنھ 
وفي مقابل ذلك نص المشرع الأردني على الحكم الخاص بالتعویض الذي یستحقھ الدائن 

حال تأخر المدین في تنفیذ التزامھ إذا كان الالتزام دفع مبلغ من النقود، وذلك في  في
من قانون أصـول المحاكمـات المدنیـة ، دون أن یشـترط  المعدل بالقانون ( ١٦٧(المادة 
لاستحقاق ھذا التعویض  ١٩٨٨لسنة ) ٢٤(الأردني رقم )٢(( ٢٠٠٦(لسـنة ( ١٦(رقم 

ویاً أن یثبت الدائن تضرره من التأخر فـي التنفیذ، وقت معین سن(% ٩(الذي حدده بنسبة 
وامتنع عن أدائھا عند حلول الأجل یحكم علیھ بالفائدة دون أن یكلف الـدائن إثبـات 

  .تضرره من عدم الدفع
أما بالنسبة .  إذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة یحكم بما قضى بھ الشرط-

) الفائدة القانونیة(الأحكام الخاصـة بـالتعویض القـانوني  للقانون المدني المصري فقد نظم
إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان ((منھ على أنھ ( ٢٢٦(حیث نصت المادة 

معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدین في الوفاء بھ، كان ملزماً بأن یدفع للدائن علـى 
سبیل التعویض عن التأخر فوائد قدرھا أربعة في المائة في المسائل المدنیة وخمسة في 

                                      
  -٧٤ص . الضمان في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق الخفیف، علي، )١(
في الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ تاریخ ( ٣٥٤٥(عدد ( ٧٣٥(نشر ھذا القانون في الصفحة  )٢(
٢/٤/١٩٨٨  
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وتسري ھذه الفوائد من تاریخ المطالبة القضائیة بھا، إن لم . المائـة في المسائل التجاریة
یحدد الاتفـاق أو العرف التجاري تاریخاً آخر لسریانھا، وھذا كلھ ما لم ینص القانون 

بذلك یكون المشرع المصري قد أخد بالتعویض القانوني على خلاف ما  .((على غیره
  .علیھ الحال في القـانون المدني الأردني

  التعویض القضائي -ج
في حال عدم اتفاق أطراف العقد على مقدار التعویض الواجـب دفعـھ إذا أخـل  

ف الآخـر، أي طرف من طرفي العقد بأي من الالتزامات العقدیة المترتبة علیھ للطـر
وھـو مـا اصطلح على تسمیتھ بالتعویض الاتفاقي، وكذلك عند عدم وجود نص في 
القانون یحدد مقـدار التعویض الواجب دفعھ، عندئذ یتوجب على القاضي تحدید مقدار 
التعـویض بالاعتمـاد علـى الأحكام العامة الواردة في القانون، فالقاضي یقوم بتحدید 

من ( ٣٦٣(سكوت العقـد ، وھذا ما یستفاد من نص المادة  مقدار التعویض في حال
إذا ((والتي جاء فیھا بأنھ  -والقانون عن تقدیره سالفة الذكر ١ –القانون المـدني الأردنـي 

  لم یكن الضمان مقدراً في القانون أو في العقد فالمحكمة
 وكذلك فعل المشرع .((تقدره بما یساوي الضرر الواقع فعلاً حین وقوعھ

المصري عندما أعطى القاضي سلطة تحدید مقـدار التعـویض الواجب دفعھ للدائن نتیجة 
على أنھ ( ١(فقرة  ) ٢٢١(لإخلال المدین بأي من التزاماتھ العقدیة، حیث نصت المـادة 

إذا لم یكن التعویض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضـي ھـو الذي یقدره، ((
وعند المقارنة  . ((...ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسبویشمل التعویض كل 

ما بین الحكم الوارد في القانون المدني الأردني الخـاص بـالتعویض الذي یقدره القاضي 
منـھ، وبـین الحكم الوارد ( ٣٦٣(بالاعتماد على ما جاء في المادة ) التعویض القضائي(

منھ،  ) ٢٢١(التعویض الوارد فـي المـادة في القانون المدني المصري بخصوص ذات 
یتبین بأن القانون المدني الأردني یعوض الدائن عن الخسارة اللاحقـة بـھ دون الكسـب 

الفائت ، أما القانون المدني المصري فإنھ یعوض عن الخسارة اللاحقة وعن الكسب )١(
سؤولیة مع أن المشرع الأردني یعوض عن الكسب الفائت في حال الم. الفائت

یقدر الضمان ((من القانون المدني الأردني على أنھ ) 266) التقصیریة، فقد نصت المادة
في جمیع الأحوال بقدر مـا لحـق المضرور من ضرر وما فاتھ من كسب بشرط أن یكون 

،ولذلك یتوجب التمییز بین التعویض المستحق في ((ذلك نتیجة طبیعیة للفعـل الضـار
، والتعویض المستحق  في إطار المسؤولیة التقصیریة فیما )٢(دیة إطار المسؤولیة العق

                                      
مصادر الالتزام في : سلطان، أنور. و د. ٧١ص . مرجع سابق. أحكام الالتزام: یندواس، أم  )١(

. المكتب القانوني: دون بلد نشر. ٢ط). دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي(القانون المدني الأردني 
مصادر الحق الشخصي في القانون (مصادر الالتزام : الفـار، عبـد القادر. و د. ٢٧٨-٢٧٧ص . ١٩٩٨

  . ١٤٧ص . ١٩٩٦. مكتبة دار الثقافة للنشـر والتوزیع: الأردن - عمان. دون ط). نيالمد
 ١ط). أحكام الالتزام(الوجیز في شرح القانون المدني الأردني : عبد الرحمن أحمد جمعھ. الحلالشھ )٢(
  . ٩٦ص . ٢٠٠٦. دار وائل للنشر: الأردن - عمان.



    ف القاھرةالتعویض عن تأخر المدین في تنفیذ التزاماتھ في الظرو
  

- ٢٤٦٠ - 

 

یخص الكسب الفائت وفقاً لأحكام القانون المدني الأردنـي، وھذا ما جاء في قرار محكمة 
وحتى یحكم القاضي بالتعویض )١(تمییز حقوق ( ١٥٨٧/١٩٩٧(التمییز الأردنیة رقم 

بـھ نتیجة لإخلال المدین بتنفیذ التزامھ  یجب ابتداء أن یثبت الدائن أن ضرراً قد لحـق
بعد أن یكون قد أعـذره إذا كـان الإعـذار ، أي أن الدائن ملزم في حال ) الخطأ(العقدي 

شرطاً لقیام المسؤولیة العقدیة یثبت شروط المسؤولیة )٢(مطالبتھ بـالتعویض القضـائي أن 
الإعذار إذا كان لھ مقتضى، العقدیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بین الخطأ والضرر و

حتى یحكم لھ بالتعویض، بینما الدائن في حال التعویض الاتفاقي غیر مطالـب بإثبات 
الضرر كونھ مفترض وكذلك الحال بالنسبة لعلاقة السببیة، أي أن الدائن في التعـویض 

ن ملزماً فقط دون أن یكو) الخطأ العقدي(الاتفاقي ملزم بإثبات عدم قیام المدین بالتزامھ 
وكذلك الحال بالنسبة للتعویض القانوني، مع الفارق . بإثبـات الضرر أو علاقة السببیة

ففي حال التعویض  -أي بین التعویض الاتفاقي والتعویض القانوني -الموجود بینھما
القـانوني فـإن الضـرر مفترض وغیر قابل لإثبات العكس من جانب المدین، أما في 

  .ـإن الضـرر مفترض ولكن یمكن للمدین نفیھالتعویض الاتفاقي ف
  

                                      
تمییز حقوق المنشور فـي المجلـة ( ١٥٨٧/١٩٩٧(رقم فقد جاء في قرار محكمة التمییز الأردنیة  )١(

إن مسؤولیة الناقل ھي مسؤولیة عقدیة وطبقاً للمادة ((ما یلي  ١٩٩٧لسنة ) 194)١القضـائیة صـفحة 
مدني فإن المحكمة تقدر الضمان بما یساوي الضرر الواقع فعلاً حین وقوعھ ویخرج عن مفھوم ( ٣٦٣(

إن المشرع قد فرّق بین التعویض عن . من كسب أو لحق مـن خسارة الضمان التعویض عما فات الدائن
الضرر بین ما ھو ناشئ عن الفعل الضار المسؤولیة التقصیریة والضـرر الناشئ عن المسؤولیة العقدیة 

مدني یتعلق بالمسؤولیة التقصیریة ولا یشمل حكمھا المسؤولیة العقدیة ( ٢٦٦(وأن ما ورد في المادة 
قرار (عدم قضاء محكمة الاستئناف للمدعي بالكسب الفائت یكون متفقاً وحكم القانون وبالتالي فإن 

رقم وتمییز  ٩٧/٧٧٤تـاریخ  ١٩٩٧/٦/١٧)........)) تمییـزي رقـم الإلكترونـي الموقـع عـن نقـلاً 
وأنظر أیضاً قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم . ١٤/٧/٢٠١١وتاریخ  ٨٧/٣٨٣تاریخ  ١٩٨٧/٥/٢٦

سنة ( ١٨٣٥(تمییز حقوق المنشور في مجلة نقابة المحامین الأردنیین صفحة رقم ( ٥٢٦/١٩٩٩(
إذا كانـت طبیعـة العلاقة بین طرفي الدعوى ھي علاقة تعاقدیة وكان ((والذي جاء فیھ، أنھ  ١٩٩٩

البة بأي السكن الوظیفي ناشئاً عن ھذه العلاقة فإنھ بذلك یكون محكوماً بالعلاقة التعاقدیة وتكون المط
من القانون المـدني بـأن التعویض  ٣٦٣أضرار مستندة إلى المسؤولیة العقدیة وحیث أنھ ووفقاً للمادة 

......)) یكون بما یساوي الضر الواقع فعلاً أي لا یحكم بالضرر الأدبي ولا بما فات من كسب أو ربح
 .الإلكتروني الموقع www.qanoun.com  تاریخ 2009/9/5. نقلاً عـن

  .٩ص . مرجع سابق. الرحو، محمد سعید. الذنون، حسن علي ود.   )٢(
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  المطلب الثاني

  التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه وأحكامه

  ارع اول

   اق اوض ن ار وروط و دره

حتى یستطیع الدائن مطالبة المدین الذي تأخر في تنفیذ التزامھ بالتعویض عن 
من توفر مجموعة من الشروط الخاصة لاستحقاق ھذا النوع من التعویض، التـأخیر لا بد 

تتفق في جانب منھا مع الشروط العامة لاستحقاق التعویض في إطار المسؤولیة العقدیة، 
وتختلف فـي بعضـھا نظراً لخصوصیة ھذا النوع من التعویض وبالذات فیما یتعلق 

  .ا من شروط لاستحقاقھابالفائدة القانونیـة ومـا یجـب أن یتوفر فیھ
ویمتاز ھذا النوع من التعویض من حیث طریقة تقدیره بمیزة خاصة كونـھ 
تتـوزع طریقة تقدیره بین القانون الذي یتولى تحدید نسبة الفائدة القانونیة، وبین القضاء 
الـذي یتـولى تقدیر التعویض عن تأخر المدین في تنفیذ الالتزام بوجھ عام، فھو تعویض 

ني في جزء منھ، وتعویض قضائي في الجزء الآخر وقد یكون تعویضاً اتفاقیاً في قانو
بعض الحالات، وھذه المواضیع سیتم دراستھا في ھذا المبحث موزعة على مطلبین، 
المطلب الأول مخصص للبحث في شـروط استحقاق التعویض عن التأخیر في تنفیذ 

  .طریقة تقدیر ھذا النوع من التعویضالالتزام، أما المطلب الثاني سیتم فیھ تحدید 
طالما كان البحث شروط استحقاق التعویض عن التأخیر في تنفیذ الالتزام : أولا

یدور حول نوع خاص من التعویض، وھو التعویض الذي یسـتحقھ الدائن من مدینھ في 
 حال تأخر الأخیر في تنفیذ ما علیھ من التزامات عقدیھ، وطالما كـان ھـذا النوع من
التعویض مرتبط بالمسؤولیة العقدیة، فإن وجود العقد الناظم للعلاقة القائمة مـا بـین الدائن 
والمدین ھو أساس البحث، وھو الشرط الأول الذي تنشأ منھ مسؤولیة المدین تجاه الدائن، 
وفي إطار ھذا العقد ینشأ خطأ المدین المتمثل بتأخره في تنفیذ ما علیھ من التزامات عن 

عد المتفق علیھ، وبما أن الوظیفة الأساسیة للتعویض ھي جبر الضـرر، لـذلك لا بـد المو
لاسـتحقاق التعویض بصورة عامة من وجود ضرر لحق بالدائن، ولكن ھذا الشـرط 
وھـو الضـرر لـھ خصوصیة في ھذا النوع من التعویض سیتم دراستھا، وأما الشرط 

طالبة مدینھ بالتعویض من خلال الإنذار الأخیر، فھو تعبیر الدائن عن إرادتھ بم
  :والمطالبة، فھذه الشروط ھي 

  .وجود عقد صحیح مرتب لأثاره  -ا
تنبع مسؤولیة المدین العقدیة تجاه الدائن من العقد المبرم ما بین الطرفین، والذي 
 ً  تتحدد فیھ التزامات كل طرف منھما، فالعقد یعد من أھم الأنظمة القانونیة وأكثرھا شیوعا
فـي الحیـاة ومن أھم مصادر الالتزام، أو ما یطلق علیھ بمصادر الحق الشخصي، ذلك أن 



    ف القاھرةالتعویض عن تأخر المدین في تنفیذ التزاماتھ في الظرو
  

- ٢٤٦٢ - 

 

الشخص قد یبرم عدة عقود في الیوم الواحد بیعاً وإیجاراً ووكالة وغیر ذلك من أنـواع 
  العقـود التـي لا یمكـن حصرھا

متقابلتین  ، ویعرّف بأنھ اتفاق إرادتین)١(ویعتبر العقد أھم مصدر إرادي للالتزام
 )٢(أو أكثـر ، ویعرّف الالتزام بأنھ رابطة قانونیة بین شخصین تخـول لأحـدھما، وھـو 

وقد یتمثل . على إنشاء التزام الدائن، أن یقتضي من الآخر، وھو المدین، أداء مالیاً معیناً 
عمل  ھذا الأداء المـالي فـي التزام المدین بإعطاء أو بأداء عمل، أو بالامتناع عن أداء

العقد ھـو ارتبـاط ((من القانون المدني الأردني رقم العقد بأنھ ( ٨٧(وعرّفت المادة 
الإیجاب الصادر من أحد المتعاقدین بقبول الآخر وتوافقھما على وجھ یثبت أثره في 

  . )٣())المعقود علیھ ویترتب علیھ التزام كل منھما بما وجب علیھ للآخر
منھ، والتي جاء )  ٨٩(م یعـرّف ، وذلك في المادة أما القانون المدني المصري فل

یتبادل طرفان التعبیر عن إرادتین متطابقتین، مع مراعاة  )٤(یتم العقد بمجـرد أن ((فیھا 
والعقد الذي یرتب آثاراً  . ((ما یقرره القـانون فـوق ذلـك مـن أوضاع معینة لانعقاد العقد

، ھـو العقـد الصحیح الذي استوفى كافة تمثل التزامات لكل طرف تجاه الطرف الآخـر
ركن  )٥(الأركان، وھي ثلاثة، التراضي والمحل والسبب وأن یتوفر في كـل ، حیـث 

منھا الشروط التي یستوجب القانون توفرھا، ودون أن یقترن بالعقد شرط یفسـده عرفت 
صحیح ھو العقـد العقد ال((من القانون المدني الأردني العقد الصحیح، بأنھ ( ١٦٧(المادة 

المشروع بأصلھ ووصفھ بأن یكون صادراً من أھلھ مضافاً إلى محل قابل لحكمھ ولـھ 
 .((غـرض قائم وصحیح ومشروع وأوصافھ صحیحة ولم یقترن بھ شرط مفسده لھ

والحدیث عن العقد باعتباره أحد مصادر الالتزام وما یرتبط بھ من تفرعات سواء من 
كل ركن منھا من شروط یتوجب توفرھا للقـول بصـحة  حیث أركانھ، وما یتفرع عن

العقـد، موضوع یطول البحث فیھ، ومجال البحث ھنا لا یتسع لمثل ھذه المواضیع، 
فالمھم فـي العقـد الذي على أساسھ تنشأ المسؤولیة العقدیة للمدین، والتي ینبني علیھا حـق 

تنفیذ التزامھ، أن یكون عقداً الـدائن فـي طلـب التعویض من مدینھ في حال تأخره في 
صحیحاً، أي خارج دائـرة البطلان أو الفساد، وقد تكون الالتزامات الواردة فیھ محددة 
بإرادة طرفي العقد على قاعـدة أن العقد شریعة المتعاقدین، وقد تكون منظمة من خلال 

                                      
دار : الأردن - عمان. ١ط). مصادر الالتزام(النظریة العامة للالتزامات : منصور، أمجد محمد   )١(

  .٢٩،  ص ٢٠٠٠. وائل للنشر والتوزیـع
: مصـر -القـاھرة. ١ط. ولالكتاب الأ. الوسیط في النظریة العامة للالتزامات: عبد الرحمن، حمدي  )٢(

  .٧٦ص . ١٩٩٩. العربیة ١دار النھضـة 
  . ٨ص . المرجع السابق: عبد الرحمن، حمدي   )٣(
من مشروع القانون المدني الفلسطیني، وإن كان بمفردات )٧٤(و في ذات المعنى جاءت المادة  )٤(

أن یتبادل الطرفین التعبیر عن  ینعقد العقد بمجرد((مختلفة نوعاً ما، حیـث نصت ھذه المادة على أنھ 
 ).یقرر القـانون فوق ذلك أوضاعاً معینة لانعقاده إرادتین متطابقتین ما لم

  . ٩٨ص . مرجع سابق: الفار، عبد القادر   )٥(
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لالتزامات القواعد القانونیة المكملة التي تتولى تحدیـد المسؤول عن القیام ببعض ا
العقدیة، وذلك في حال سكوت إرادة طرفي العقـد عـن ذلك، فالعقد باعتباره مصدر من 
مصادر الالتزام لا بد أن یكون صحیحاً حتى یترتب أثراً بـأن ینشأ التزامات على كلا 
طرفیھ، وھذا ما یمثل الشرط الأول الواجب توفره، الـذي لـولاه لمـا وجدت المسؤولیة 

ي یتمخض عنھا حق الدائن في طلب التعویض عن تأخر المدین في تنفیذ العقدیة الت
  .التزامھ

  تأخر المدین في تنفیذ التزامھ -ب
یعتبر الخطأ العقدي أحد الشروط الواجب توفرھا للمطالبة بالتعویض، والخطأ 
كـذلك شرط لقیام المسؤولیة العقدیة التي ینبني علیھا المطالبة بالتعویض، ویتحقق الخطأ 
العقدي عنـد عدم قیام المدین بتنفیذ التزامھ العقدي، إضافة لذلك فإن الخطأ العقدي یتحقق 
لـو نفـذ المـدین التزامھ العقدي ولكن تنفیذه كان على وجھ معیب یختلف عما اتفق علیھ 
المتعاقدان، أو كان قـد تأخر المدین في إتمام ھذا التنفیذ فالتأخیر في تنفیذ الالتزام ھو أحد 
صور الخطأ العقدي الذي إذا تـوفر إلـى جانـب الضرر وعلاقة السببیة والإعذار، یمكن 
للدائن عندئذ المطالبة بالتعویض مـن مدینـھ، ویمكـن تصنیف عملیة التأخر في تنفیذ 
الالتزام العقدي إلى جانب كونھا إحدى صور الخطأ العقدي، على أنھا إحدى حالات 

  .)١(عدم التنفیذ والتنفیذ المعیب استحقاق التعویض إلى جانب 
وحتى یكون المدین متأخراً في تنفیذ التزامھ، یجب أن یكون الالتزام قد اسـتحق 
أداؤه بان یحل الأجل المحدد للوفاء بھ ومن ثم لا یقوم المدین بذلك، فإذا كان الالتزام لم 

لبة بالتعویض في یحن موعـده بعد، فلا یكون ھنالك تأخیر ولكن ھل من حق الدائن المطا
كان نوع ھذا الالتزام، سواء أكان التزاماً ببذل )٢(حال تأخر المدین في تنفیذ التزامھ أیاً 

عنایة أم بتحقیق نتیجة، أو التزاماً بالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل أو أداء مبلغ من 
ر في تنفیذ المال؟ یجب التمییز بین التأخیر في تنفیذ الالتزام بوجھ عـام وبین التأخی

الالتزام بدفع مبلغ من المال، لأن التزام المدین بدفع مبلغ من المـال ھـو التزام بتحقیق 
نتیجة، فخطأ المدین في ھذه الحالة ھو مجرد التأخر في الوفاء بـالمبلغ المعلـوم المقدار 

لتـزام، فھنالك تطابق بین الغایة المبتغاة من ھذا الا. وقت الطلب عن الموعد المتفق علیھ
وھي نقل ملكیة مبلغ من النقود ومضمون أداء الدین، وھو نفس الشيء، أي نقل ملكیة 

فالخطأ العقدي . مبلغ مـن النقود، فعدم تحقق ھذه النتیجة یعتبر في ذاتھ عدم تنفیذ الالتزام
في حال الفائـدة القانونیة لا شيء غیر التأخیر في الوفاء بالمبلغ عن الأجل المعین أما 

، سواء )٣()الفائـدة القانونیـة(لنسبة للالتزامات الأخرى غیر الالتزام بدفع مبلغ من المال با

                                      
  .١٧٨ص . مرجع سابق: منصور، أمجد محمد   )١(

ـي الفقـھ الإسلامي سوء النیة وأثره في عقـود المعاوضـات ف: العدوي، محمد شكري الجمل (٢) 
  .٤٨٤ص . ٢٠٠٨. دار الفكر الجامعي: مصر -الإسكندریة. ١ط. والقانون المدني

.        ٢٠٠٤. دار الجامعة الجدیدة: مصر -الإسكندریة. دون ط. أحكام الالتزام: أبو السعود، رمضان  )٣(
  .٦٥ص 
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أكانت تلك الالتزامات تصنف ضمن الالتزام بتحقیق نتیجة أو الالتزام ببذل عنایـة، فـإن ، 
لأنـھ وبـالعودة إلـى التأخیر في تنفیذ ھذه الالتزامات یعطي للدائن الحق في طلب 

نصوص القوانین التي أخذ واضعوھا بالتعویض عن التأخیر یتبین أنھا لا تفرق التعویض 
فـي موضـوع التعویض عن التأخیر بین الالتزام ببذل عنایة أو الالتزام بتحقیق نتیجة كما 

  .أنھا لم تفـرق بـین الالتزام بالقیام بعمل والالتزام بالامتناع عن عمل

 رع اا  

  ندر ا  ضورة واظروف اا  زاذ ا

 قا  

فالأحكام التي تتعلق بالتعویض الذي یستحقھ الدائن في حال تأخر المدین في تنفیذ 
التزامھ، واعتماداً على المنھج الوصفي التحلیلي المقارن، وبالوقوف عنـد النصـوص 

لھا بالاستعانة بالمراجع الفقھیة القانونیة ذات العلاقة بھذا النوع من التعویض وتحلی
السابق عرضھا، وبمقارنتھـا مع غیرھا من نصوص قانونیة، توصل الباحث إلى العدید 

  :من النتائج المرتبطة بھذا الموضوع، وھي
یمكن وضعھ في ، إن تأخر المدین في تنفیذ التزامھ في الظروف القاھریة- ١

طار المسؤولیة العقدیة، فالموضع موضعین ضـمن الأحكـام الخاصـة بالتعویض في إ
الأول لھ، أنھ یمثل أحد صـور الخطـأ العقدي، والموضع الثاني، أنھ یصنف ضمن 

  .حالات استحقاق التعویض
لم یرد في مجلة الأحكام العدلیة تنظیم للأحكام الخاصة بالمسؤولیة العقدیة - ٢

وغیرھما من القوانین المدنیة كما ھو الحـال بالنسبة للقانونین المدني الأردني والمصري، 
المقارنة، لذلك جاءت نصوصھا خالیة من تلك الأحكام وبالتالي فإن التعویض المستحق 

ولكن . في حال إخـلال المدین في تنفیذ التزامھ، تتحدد أحكامھ حسب كل حالة على حدى
ام بتحقیق یمكن القول بـأن مجلة الأحكام العدلیة تفرق بین الالتزام ببذل عنایة والالتز

نتیجة، مع أنھـا لـم تستعمل ھذین المصطلحین، ویستدل على ذلك من كونھا تفرق بین 
الالتزام الذي لا یطلب من المدین فیھ تحقیق نتیجة، وإنما یطلب منھ القیام بواجبھ، 
كالتزام المستأجر بالمحافظـة على العین المؤجرة، وبین الالتزام الذي یطلب من صاحبھ 

  .معینة، كـالتزام البائع بتسلیم العین المباعة تحقیق نتیجة
أن الآراء الفقھیة المعاصرة حول موضوع التعویض عن التأخیر فـي تنفیـذ - ٣

الالتـزام، أنصب اھتمام أصحابھا حول علاقة المدیونیة القائمة بین البنوك الإسـلامیة 
العمیل في الوفـاء وعملائھـا، وعلى الضرر الذي یمكن أن یلحق بالبنك في حال تأخر 

بدینـھ عـن الموعد المتفق علیھ، ولم تعالج تلك الآراء ولم تتطرق لعلاقة المدیونیة القائمة 
مـا بـین شخصین طبیعیین لیس البنك طرفاً فیھا، كما أن جوھر الخـلاف القـائم بـین 
الفقھـاء المعاصرین حول موضوع التعویض عن التأخیر، أو ما یسمى بتعویض ضرر 

مماطلة، یتمثل بمدى الارتباط والعلاقة القائمة بین ھذا النوع من التعویض والربا ال
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التعویض عن التأخیر ضمن الضوابط التي وضعھا من قالوا بجوازه  ، مع أن)الفائدة(
  .تجعلھ متمیزا عـن الربا ومختلفاً عنھ

یعتبر موقف المشرع الأردني القاضي برفض الأخذ بالتعویض عن تأخر - ٤
دین في تنفیذ التزامھ، ضمن النصوص القانونیة الواردة في القانون المدني الأردني، الم

موقفاً متناقضـاً، فمن جھة، برر رفضھ للأخذ بھذا النوع من التعویض على أساس كونھ 
شبیھ بالربا، دون أن یمیز بین التعویض عن التأخیر في تنفیذ الالتزام بوجھ عام والذي 

لقاضي بالاعتماد على ما یلحق الدائن من ضرر، وبین الفائدة یتولى أمر تقـدیره ا
القانونیـة التـي یقـدرھا القانون، والتي یؤدي الحكم بھا في حال عدم وقوع الضرر في 

تعویضاً دون وجود سبب لاستحقاقھ ، ومن جھة  -أي الدائن – جانب الدائن، إلى إعطائھ
القانون المدني الأردني، قام المشـرع ثانیة، وإلى جانـب ھـذا الموقف الذي ظھر في 

في قانون أصول المحاكمات المدنیة ) فائدة التأخیر(الأردنـي بتنظـیم الفائـدة القانونیة 
الأردنـي المعـدل، وأطلـق الحریة للبنك المركزي الأردني لیحدد فوائد القروض دون أن 

یتسم بالتشدد غیر المبرر في  یلتزم بالضوابط الواردة في نظام المرابحة العثماني، فموقفھ
  .القانون المـدني الأردنـي، وبالتنظیم غیر المنضبط في القوانین الخاصة

یمتاز موقف المشرع الكویتي بأنھ أفضل المواقف التشریعیة العربیة التي - ٥
كانـت محـلاً للمقارنة في ھذه البحث، في تنظیمھ للأحكام الخاصة بالتعویض عـن 

أعطى للقضاء صلاحیة تقدیر التعویض عن تأخر المدین فـي تنفیـذ  التـأخیر، عنـدما
التزامـھ بشـقیھ، التعویض عن التأخیر في تنفیذ الالتزام بوجھ عام والتعویض عن التأخیر 

من القـانون )  ٣٠٦و  ٢٩٣(في تنفیذ الالتزام بأداء مبلغ من المال، وذلك في المادتین 
لاستحقاق التعویض عن التأخیر في أداء مبلغ من  المـدني الكـویتي، وكونھ قد اشترط

المال أن یكون المدین موسراً ومماطلاً، وأن یلحق بالدائن ضرر، ولكن یؤخذ علیھ 
، )سلطة جوازیة(أمران، أولھما، أنھ أعطـى  للمحكمة سلطة تقدیر التعویض من عدمھ 

  .وثانیھا، أنھ حصر التعـویض بالضرر غیر المألوف دون سواه
افتراض الضرر باعتباره أحد شروط استحقاق التعویض عن التأخیر في  إن- ٦

أداء مبلغ من المال في الظروف القاھریة، افتراضاً غیر قابل لإثبات العكس، یمثل 
خروجاً عن القواعـد العامـة للمسـؤولیة العقدیة، التي تشترط لاستحقاق التعویض وقوع 

من یتعامل مع الاحتمالات على أنھا حقائق،  الضرر وإثباتھ، وأن ما قیل في تبریر ذلك
فإذا تأخر المدین في الوفاء بدینھ قـد یلحـق بالدائن ضرر وقد لا یلحق، فھذا أمر 
احتمالي، ویجعل التعویض فـي الحـالات التـي لا یصیب فیھا الدائن ضرر أو یصیبھ 

الضرر عن قیمة ضرر أقل من الفائدة القانونیة، قد أثرى بـلا سـبب، وفي حال زیادة 
  .التعویض، فإن الدائن في ھذه الحالة لا یحصـل علـى التعویض الذي یستحقھ

كما إن توافق القطاع القانوني على اعتبار فیروس كورونا من امثلھ القوة قاھرة، 
 .من شأنھ أن یوفر كثیراً من الوقت والجھد والالتزامات على المحاكم
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أنھا إذا ما تأثر عمل أو عقود ملزمة ھناك أربع حالات قد یثار الأمر بشف
 :للجانبین بالوضع الحالي الناتج عن فیروس كورونا المستجد

 :الحالة الأولى *
إذا كان العمل العقود أو النشاط لم یتأثر مباشرة بالوضع الحالي الناتج عن 

یر بمعنى إن كان المصنع ینتج ویورد المواد، وكان بالإمكان توف. فیروس كورونا إطلاقاً 
المواد الأولیة والعمالة لتنفیذ الالتزام، وبالتالي لم یتأثر إنتاج المصنع أو أي مؤسسة 
بشكل مباشر بوضع القوة القاھرة، عندھا تكون الالتزامات مستمرة لعدم انطباق القوة 
القاھرة على طبیعة النشاط، وتوافر جمیع المكونات اللازمة لتنفیذ الجانبین لالتزامھما 

 .التعاقدي
 :الحالة الثانیة *

إذا كانت القوة القاھرة بسبب فیروس كورونا المستجد تجعل تنفیذ الالتزام بالنسبة 
لأحد أطراف العقد أو لكلیھما مستحیلاً، یكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسھ بحكم القانون، 

 .بحیث یكون العقد لا وجود لھ مع وجود القوة القاھرة الحالیة
 :الحالة الثالثة *

إذا كانت الاستحالة أو القوة القاھرة وقتیة، فیمكن استقطاع ھذا الجزء من التعاقد 
مثالاً على ذلك، إذا كان عقد من العقود . إذا ما كان ممكناً تنفیذ باقي الالتزامات التعاقدیة

المستمرة التي یستدعي تنفیذھا عنصر الاستمراریة لتنفیذ العقود، بحیث یستقطع جزء من 
د ویتم تنفیذ الجزء الآخر بعد انقضاء حالة القوة القاھرة، بشرط ألا یسبب ھذا ھذا العق

وعلیھ یمكن تنفیذ الالتزام بتعدیل . الإجراء إرھاقاً جسیماً لأحد المتعاقدین في الاتفاق
  .قیمتھ أو مدتھ أو استقطاع جزء منھ أو تمدید مدتھ

 :الحالة الرابعة *
، فإنھ یجوز لأحد طرفي العقد طلب فسخ العقد حتى مع استحالة تنفیذ العقد جزئیاً 

  .لكونھ مرھقاً، حتى لو كانت الاستحالة جزئیة أو وقتیة بسبب وضع القوة القاھرة
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  الخاتمة
من خلال دراسة الأحكام المتعلقة بالتعویض الذي یستحقھ الدائن في حال تأخر      

النصوص القانونیة ذات العلاقة بھذا  المدین في تنفیذ التزاماتھ فقد قمت بالوقوف عند

النوع من التعویض وتحلیل ھذه النصوص والاستعانة بالمراجع الفقھیة ومقارنة ھذه 

النصوص بغیرھا من النصوص وتبین أن التعویض قد یكون في صورة الخطأ العقدي أو 

  ضمن حلات استحقاق التعویض

دول العالم في علاقاتھا  ومن المؤكد أن العدید من الشركات والافراد في كافة

الاقتصادیة ومبادلاتھا التجاریة والقانونیة والدولیة ستصطدم بكثیر من ھذه الاشكالیات 

التي یتعذر الخوض في تفاصیلھا التقنیة والمالیة، والتي ستؤثر سلبا على عدد من 

 خدماتھا وإنتاجاتھا والتزاماتھا، وذلك بعد ما ظھر من ظروف طارئة في ظل الجائحة

السابقة ، الأمر الذى سیثیر معھ الحدیث بشكل أوسع حول تطبیق نظریتي الظروف 

الطارئة والقوة القاھرة ومدى إمكانیة الاستفادة من ھذه النظریات للتحلل من التزاماتھا 

  .العقدیة وتعدیلھا أو التخفیف منھا في ظل تلك الأوضاع الراھنة

  

  :التوصیات

لطلب التعویض خاصة في ضل تطور  وضع قواعد واضحة من أجل اللجوء.١

الحالات الطارئة التي تحدث في العالم وذلك من أجل تشجیع الشركات والأفراد 

على الاستمرار في أعمالھم دون الخوف من الخسارة التي تلحق بھم اذا ما 

 .تعرضوا لأي ظرف طارئ

من  قیام التشریعات بوضع اطار معین وتشجیع الشركات والأفراد على الاطمئنان.٢

أن أعمالھم لا تكون عرضة للتغیرات التي قد تحدث في العالم والتي یترتب 

علیھا التوقف عن أعمالھم دون الحصول على أي تعویض في حال تعرضھم 

 .للخسارة

توضیح أنواع التعویض التي یستحقھا من یتعرض للخسارة بشكل واضح .٣

  .وتفصیلي في التشریعات المتعلقة بھذا الموضوع
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